
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    بعدوفاته، في عصر من العصور، على حكم شرعي»(1) وهذا التعريف يتطلب اتفاق جميع

مجتهدي الأمة من سنة وشيعة في عصر من العصور على حكم شرعي. واستدلوا على حجيته بأدلة من

القرآن والسنة، وأقوى الأدلة: ما ثبت في السنة المتواترة تواتراً معنوياً وهو ورود

أحاديث ثابتة بألفاظ مختلفة تثبت عصمة الأمة من الخطأ، منها: « لا تجتمع أمتي على

الخطأ»(2) ومنها: « لا تجتمع أمتي على ضلالة»(3) ولابد للإجماع من مستند عند الجمهور،

والمستند: هو الدليل الذي يعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه. ويصلح المستند أن

يكون نصاً أو قياساً؛ لأن الإفتاء بدون مستند خطأ، لأنه يعتبر قولاً في الدين بغير علم،

وهو منهي عنه بقوله تعالى: ?ولا تقف ما ليس لك به علم...?(4)(5). وفائدة الإجماع مع وجود

المستند: إنّ كان المستند قطعياً فهو التأكيد، وإن كان ظنياً فهو رفع مرتبة الحكم من

الظن إلى القطع واليقين. وقد وقعت إجماعات كثيرة من الصحابة وغيرهم إذا كان المستند

نصاً شرعياً، مثل الإجماع على إعطاء الجدة السدس في الميراث، وعلى منع بيع الطعام قبل

قبضه، وعلى بطلان زواج المسلمة بالكافر، وعلى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

في الزواج، وعلى وجوب العدة بموت الزوج ونحو ذلك(6)، وكذلك إذا كان المستند قياساً مثل

تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه.
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